شرح كتاب " الرسالة " للإمام الشافعي (17) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ: فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ -عليهِ الصلاةُ والسلامُ-. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثمَّ أما بعدُ، أيها الكرامُ، أيتها الكريماتُ، أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحسنى وصفاتهِ العُلى أنْ يرزقَنا وإياكمُ العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسنَ لنا ولكمُ الختامَ، وأنْ يجنبَنا وإياكمُ الفتنَ ما ظهرَ منها وبطنَ. ثمَّ أما بعدُ، فهذا هو الدرسُ السابعَ عشرَ من دروسِ شرحِ كتابِ "الرسالةِ" للإمامِ والعالمِ الربانيِّ أبي عبدِ اللهِ الشافعيِّ المطلبيِّ -رحمهُ اللهُ تعالى-. ومعَ بابِ خبرِ الواحدِ. قالَ -رحمهُ اللهُ تعالى-: فقالَ لي قائلٌ: "أَحْدِدْ لي أقلَّ ما تقومُ بهِ الحجةُ، أَحْدِدْ لي أقلَّ ما تقومُ بهِ الحجةُ على أهلِ العلمِ حتى يثبتَ عليهم خبرُ الخاصةِ." يعني: وضِّحْ وحدِّدْ ما هو الذي تقومُ بهِ الحجةُ على أهلِ العلمِ حتى يثبتَ عليهم أنَّهُ خبرُ خاصةٍ، ليسَ خبرًا عامةٍ يعلمُهُ عوامُ المسلمينَ، إنما يعلمُهُ العلماءُ وطلبةُ العلمِ. فقلتُ: خبرُ الواحدِ عن الواحدِ حتى يُنتهى بهِ إلى النبيِّ -صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ-. أو مَن انتهى به إليه دونه، يعني: خبرُ الواحدِ عن الواحدِ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ، أو مَن دونه من الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهم، أو من التابعينَ أو غيرهم. ولا تقومُ الحجةُ بخبرِ الخاصةِ حتى يجمعَ أمورًا. هذا الكلامُ تأصيلٌ لعلومِ الحديثِ. وأنَّ خبرَ الخاصةِ هنا هو الذي نسميهِ الحديثَ الصحيحَ. فسيذكرُ الإمامُ أبو عبدِ اللهِ الشافعيُّ رحمهُ اللهُ تعالى شروطَ الحديثِ الصحيحِ الذي ليسَ بمتواترٍ، يعني: سيتكلمُ عن الحديثِ الصحيحِ الذي هو خبرُ آحادٍ، وليسَ بمتواترٍ. يقولُ: ولا تقومُ الحجةُ بخبرِ الخاصةِ حتى يجمعَ أمورًا. علمُ العامةِ الذي يُتلقَّى بطريقِ التواترِ، يعلمُها عامةُ المسلمينَ وكافةُ المسلمينَ، يعلمُه المسلمونَ كافةً. أما علمُ الخاصةِ فما ينقلُه ويعلمُه إلا أهلُ العلمِ وطلبةُ العلمِ. قال: منها شروطٌ، منها: أن يكونَ مَن حدَّثَ به ثقةً في دينه. أولُ شرطٍ: أن يكونَ ثقةً في دينه. معروفًا بالصدقِ في حديثه. إذًا، هذا الذي يسميهِ العلماءُ بالعدلِ الضابطِ. الثقةُ في الدينِ هي العدالةُ. الذي عُرِفَ بالصدقِ في حديثه، هذا هو الضبطُ. رجلٌ عدلٌ ضابطٌ. يضبطُ ما يقولُ، ولا يُوصَمُ بفسقٍ أو بما يكونُ سببًا لردِّ حديثه. عاقلًا لما يُحدِّثُ به، يفهمُ عن اللهِ وعن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ. أن يكونَ عنده فقهٌ وفهمٌ لما يرويهِ. عالمًا بما يُحيلُ معانيَ الحديثِ من اللفظِ. يعني: إذا كانَ ممن يروي بالمعنى، فينبغي عليهِ، وما زالَ الشافعيُّ رحمهُ اللهُ تعالى يدندنُ حولَ أن يكونَ العالمُ أو الفقيهُ، بل حتى الراوي، أن يكونَ عالمًا بلغةِ العربِ. فيدندنُ رحمهُ اللهُ تعالى على العلمِ بلغةِ العربِ. عالمًا بما يُحيلُ معانيَ الحديثِ من اللفظِ. أنَّ هذهِ المعانيَ تتحولُ، وهذهِ الألفاظُ لها معانٍ، فينبغي عليهِ أن يكونَ عالمًا بهذهِ المعاني. وهذا اللفظُ قد يُحوِّلُ المعنى أو يُحوِّلُ الكلمةَ من معنىً إلى معنىً، وأنَّ هذا اللفظَ يُرادُ به كذا، وأنَّ هذا اللفظَ الذي هو قريبٌ منه يُراد به كذا أيضًا. وأن يكونَ ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع. يعني إذا كان يروي الحديث فيجب أن يؤديه بحروفه كما سمع. لا يُحدِّثُ به على المعنى، هذا إذا لم يكن عالمًا بلغة العرب. إن كان عالمًا بلغة العرب، فهذا قد يُتساهل فيه. أما أما الذي ليس بعالمٍ بلغة العرب فلا يجوز له أن يُحدِّثَ على المعنى. لماذا؟ لأنه قد يظن أن هذا اللفظ يُراد به ذلك المعنى وليس كذلك؛ لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالمٍ بما يُحيل معناه لم يدرِ، لعله يُحيل الحرام لعله يُحيل الحلال إلى الحرام، يعني لعله يتحول عنده بسبب هذا اللفظ الذي ذكره. يتحول الحلال إلى حرام. وإذا أداه بحروفه، إذا أداه كما سمعه، دُونَ تصرفٍ في اللفظ، فلم يبقَ وجهٌ يُخاف فيه إحالة الحديث. يعني هو أدى كما سمع، فإذا أدى كما سمع، وأدى اللفظ كما هو، وإن لم يكن عالمًا بلغة العرب، فإنه قد أدى الحديث على الوجه الذي سمعه إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حافظًا إن حدث به من حفظه. هنا يتكلم عن ضبط الصدر، إن كان يضبط ضبط صدر، إن كان يضبط ضبط صدر ويُحدِّثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ما يُحدِّثُ الثقاتُ خلافَه عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أيضًا. ألا يأتيَ بالعللِ القادحةِ، ومنها ومنها المخالفةُ، أنه يُخالفُ غيرَه من الثقاتِ، يُخالفُ غيرَه من الثقاتِ، بمعنى أنه يروي عن النبيِّ الحديثَ الواحدَ والمرأةَ، ولا أقبَلُ واحدًا منهما وحدَه في الشهادةِ. يعني في الروايةِ خبرُ الواحدِ وخبرُ المرأةِ يُقبَلُ. أما نحن قلنا في الروايةِ، أما في الشهادةِ فلا يُقبَلُ واحدٌ وحدَه، ولا تُقبَلُ امرأةٌ وحدها. وأقبَلُ في الحديثِ: حدثني فلانٌ عن فلانٍ إذا لم يكن مدلسًا. ولا أقبَلُ في الشهادةِ إلا سمعتُ. حدثني فلانٌ عن فلانٍ إذا لم يكن مدلسًا، أنه يقول: حدثني فلانٌ عن فلانٍ. ما لم يكن مدلسًا. فإذا كان مدلسًا، فعنعنتهُ تُردّ. ولا أقبَلُ في الشهادةِ إلا سمعتُ أو رأيتُ أو أشهدني. يعني في الروايةِ نقبلُ أن يقولَ: حدثني فلانٌ عن فلانٍ. أما في الروايةِ - في الروايةِ نقبلُ هذا. أما في الشهادةِ فلا يُقبَلُ إلا أنه رأى، أو سمعَ، أو أشهدَ. وتختلفُ الأحاديثُ. فنأخذُ ببعضها استدلالًا بكتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ أو قياسٍ. وهذا لا يؤخذُ به في الشهاداتِ هكذا، ولا يُوجَدُ فيها بحالٍ. يعني إذا وُجِدَ اختلافٌ في الأحاديثِ، فعندنا بابُ الترجيحِ قد يُرجَّحُ بموافقته القرآنَ، بأن الإجماعَ معه، بأن القياسَ معه، أو أنه موافقٌ للقياسِ. طيب. أما في الشهاداتِ فلا يُقبَلُ هذا. انظرْ لهذا التفريقِ العظيمِ بين الشهادةِ وبين الروايةِ. وممن فرَّقَ بينها القرافيُّ المالكيُّ رحمه الله تعالى في كتابه المباركِ "الفروق". ثم يكونُ بشرًا، ثم يكونُ بشرٌ. كلهم تجوزُ شهادته، ولا أقبَلُ حديثًا. يعني بعضُ الناسِ تُقبَلُ شهادته، ولا يُقبَلُ حديثه، مِن قِبَلِ ما يدخلُ في الحديثِ مِن كثرةِ الإحالةِ وإزالةِ بعضِ ألفاظِ المعاني. يعني في الشهاداتِ تجوزُ شهادةُ بعضِ الناسِ، أما في الحديثِ فلا تُقبَلُ روايته نظرًا لكثرةِ المعاني وتحوُّلها من... يعني كثرةُ المعاني وتحوُّلها، فما نقبَلُ إلا من كان عالمًا بما يُحيلُ المعاني. ثم هو يُجامِعُ الشهاداتِ. الروايةُ تتفقُ مع الشهاداتِ في أشياءَ غيرَ ما وصفتُه. فقال: أما قلتُ: من: ألا تقبلَ الحديثَ إلا عن ثقةٍ حافظٍ عالمٍ. بما يُحيلُ معنى الحديث. فكما قلتُ: فلِمَ لمْ تَقُلْ هكذا في الشهادات، يعني في الحديث؟ والرواية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رواية الحديث أنتَ لا تقبلُ إلا حديثَ رجلٍ ثقةٍ حافظٍ، عالمٍ بما يُحيلُ المعاني، يُحيلُ يعني المعنى، هذا، ماذا يُقصدُ باللفظِ هذا، ماذا يُقصدُ به؟ وهل يتحولُ المعنى من لفظٍ إلى آخرَ، وهكذا؟ فقلتُ: إنَّ إحالةَ معنى الحديثِ أخفى من إحالةِ معنى الشهادةِ. وبهذا احتطتَ في الحديثِ بأكثرَ مما احتطتَ به في الشهادةِ. فقلتُ: إنَّ إحالةَ معنى الحديثِ أخفى من إحالةِ معنى الشهادةِ. الحديثُ تنبني عليه أحكامٌ شرعيةٌ، وكلُّ لفظٍ له دلالاتُه. طيب. أما في الشهادةِ، فهو يشهدُ على ما رأى باللفظِ الذي هو يعبرُ به، ليس باللفظِ الذي هو ينقلُه. ففي الروايةِ أنتَ ناقلٌ، وفي الشهادةِ أنتَ مُنشئٌ لكلامِكَ. وبهذا، وبهذا احتجتَ في الحديثِ بأكثرَ مما احتطتَ به في الشهادةِ؛ لأنَّ الراويَ لأنَّ الراويَ ناقلٌ، فيُخشى أن يخطئَ في النقلِ، بينما في الشهادةِ يعني هو الذي يعبرُ عن الشهادةِ باللفظِ الذي يراهُ مُقَرِّبًا لما رأى. قال: "وهكذا كما وصفتَ". ولكني أنكرتُ إذا كان مَن يُحدِّثُ عنه ثقةً، فحدَّثَ عن رجلٍ لم تعرفْ أنتَ ثقتَه، امتناعَكَ من أن تُقلِّدَ الثقةَ، فتُحسنَ الظنَّ به، فلا تتركهُ يروي إلا عن ثقةٍ وإن لم تعرفْه أنتَ؟ يعني الآن روايةُ الثقةِ عن راوٍ لا نعرفُه، هل هو توثيقٌ له؟ الشافعيُّ يرى أنَّه ليس بتوثيقٍ. فإذا روى الثقةُ عن شيخٍ لا نعرفُه، فإنَّ الحديثَ هنا لا يُقبلُ، بل يجبُ أن يكونَ أيضًا ثقةً عندنا. فقلتُ له: أرأيتَ أربعةَ نفرٍ عدولٍ فقهاءَ، شهدوا على شهادةِ شاهدينِ بحقٍّ لرجلٍ على رجلٍ، أكنتَ قاضيًا به، ولم تَقُلْ: ولم يَقُلْ لكَ الأربعةُ إنَّ الشاهدينِ عدلانِ؟ قال: لا. ولا أقطعُ بشهادتِهما شيئًا حتى أعرفَ عدلَهما. إما بتعديلِ الأربعةِ لهما، وإما بتعديلِ غيرهما، أو معرفةٍ مني بعدلهما. يعني الآن، الشافعيُّ يقولُ له: "قضيةٌ من القضايا تحتاجُ فيها إلى شهادةٍ. فشَهِدَ أربعةٌ على شهادةِ اثنين. هل شهادةُ الأربعةِ على شهادةِ الاثنينِ، يعني: اثنانِ شَهِدَا، والأربعةُ التقوا هذين فَقَالَ: قَدْ يَشْهَدُونَ عَلَى مَنْ هُوَ عَدْلٌ عِنْدَهُمْ، وَمَنْ عَرَفُوهُ وَلَمْ يَعْرِفُوا عَدْلَهُ. يَعْنِي: السَّبَبُ أَنَّنِي لَمْ أَقْبَلْ شَهَادَتَهُمْ عَلَى شَهَادَةِ مَنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ، أَنَّهُمْ قَدْ يَرَوْنَ - يَعْنِي: يَشْهَدُونَ - عَلَى هَؤُلَاءِ، طَيِّب، وَهُوَ عَدْلٌ عِنْدَهُ. حَدِيثُ مَنْ عَرَفَهُ صَحَّ حَدِيثُهُ. يعني: يحتاطون في أمرِ الشهادةِ. طيب، عن أمرِ الروايةِ، فكان يجبُ علينا أن نحتاطَ في روايةٍ أكثرَ. ولذلك تجدُ -مثلاً- في الشهادةِ يدققُ القاضي. أما في روايةِ الحديثِ، فتنتشرُ الأحاديثُ الضعيفةُ والموضوعةُ بسببِ ماذا؟ بسببِ أنَّ الناقلَ قد لا يكونُ من أهلِ الحديثِ، وقد لا يكونُ ثقةً، وهكذا. وذلك أنَّ الرجلَ يلقى الرجلَ، يرى عليه سِيَمَ الخيرِ، فيحسنُ الظنَّ بهِ. فيقبلُ حديثَهُ ويقبَلُهُ، ولا يعرفُ حالَهُ، فيذكرُ أنَّ رجلاً يقالُ لهُ فلانٌ حدثني كذا. إما على وجهٍ يرجو أن يجدَ علمَ ذلكَ الحديثِ عندَ ثقةٍ، فيقبَلَهُ عن الثقةِ. وإما أن يحدثَ بهِ على إنكارِهِ والتعجبِ منهُ. وإما بغفلةٍ في الحديثِ عنهُ. يعني: هو دخلَ المسجدَ، وجدَ سَمْتَ رجلٍ، فسمعَ منهُ وروى عنهُ؛ لأنهُ يعني: أُعجبَ بسَمْتِهِ وهَدْيِهِ. فإما أنه يروي هذا الحديثَ، أو يقبلُ هذا الحديثَ، أن يرويَ هذا الحديثَ، أو أن يقبَلَهُ على أملِ أن يجدَ ذلكَ عندَ ثقةٍ غيرِهِ، فيكونُ الثقةُ الذي -يعني- عندَ الثقةِ الذي عندَهُ يكونُ هو الأصلُ، والثاني هذا يكونُ عاضداً لهُ. وإما أنه يحدثُ بها على وجهِ الإنكارِ والتعجبِ من هذا الحديثِ. وإما أنه غفلَ في هذا الحديثِ، أو في هذهِ الأحاديثِ عن هذا الأمرِ. وإما بغفلةٍ في الحديثِ عنهُ. يعني: غفلَ حينَ حدثَ. ولا أَعْلَمُنِي لقيتُ أحداً قطُّ بَرِيئاً -يعني- بَرِيئاً من أن يحدثَ عن ثقةٍ حافظٍ وآخرَ يخالفُهُ. يعني: هو يقولُ إنَّ كلَّ العلماءِ الذينَ لقِيَهُمْ فيما يعلمُ وفيما يظنُّ، أنه يحدثُ عن ثقةٍ حافظٍ، ويوجدُ آخرُ يخالفُهُ. ففعلتُ في هذا ما يجبُ عليَّ. ففعلتُ في هذا ما يجبُ عليَّ. يعني: أنا فعلتُ الواجبَ عليَّ. ولم يكنْ طلبي الدلائلَ على معرفةِ صدقِ مَنْ حدثني بأوجبَ عليَّ من طلبِ ذلكَ على معرفةِ صدقِ مَنْ فوقَهُ. يعني: أنا أحتاجُ إلى أن أتأكدَ من صدقِ شيخٍ، ومن صدقِ شيخٍ، ومن صدقِ شيخِ شيخٍ، وهكذا إلى أن نصلَ إلى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، الذي نسميهِ عندنا ثقةَ الرواةِ، الذي نقولُ نسميهِ ثقةَ الرواةِ، أنْ يكونوا عدولًا ضابطينَ جميعًا. طيب. لأنِّي أحتاجُ في كلِّهم إلى ما أحتاجُ إليهِ فيمَن لقيتُهُ منهم؛ لأنَّ كلَّهم مُثبِتٌ خبرًا عمَّا فوقَهُ، ولِمَن دونَهُ. 00:29:28.559 --> 00:29:36 وإن كنا نقبل شهادة من هؤلاء الأربعة لأننا نعرف أنهم ثقات، لكن لما شهدوا على مجهولين وإن كانوا ثقاتًا عندهم، ما قبلنا ذلك منهم. يقول: ألا ترى أني إذا عرفتهم بالعدل في أنفسهم قبلتُ شهادتهم؟ وإذا شهدوا على فلانًا، وقولُه: حدثني فلانٌ عن فلانٍ، سواءٌ عندهم، لا يُحدِّثُ واحدٌ منهم عمَّا لَقِيَ إلا ما سَمِعَ منه مِمَّنْ عَنَاهُ بهذهِ الطريقِ. قَبِلْنَا منه حدثني فلانٌ عن فلانٍ، أَتَى لكلمةِ حدثني فلانٍ عن فلانٍ. يقولُ: إنَّ قولَ أَمْرُهُ على الناسِ هذا أمرٌ مُحَرَّمٌ. أما مَن دَلَّسَ لِلاختبارِ لِشَحْذِ الهممِ، وأنَّه يَعْلَمُ أنَّ هذا الحديثَ قد دُلِّسَ فيه، فلا حَرَجَ في مثلِها، أو على الأقلِّ ليس بحرامٍ، أو على الأقلِّ لا يُرَدُّ حديثُه. قد أراكَ تقبلُ شهادةَ مَن لا يُقبَلُ حديثُه. يعني لو أنَّ شَهِدَ المُدَلِّسُ شَهِدَ على شيءٍ، أي تُقبَلُ شهادتُه؟ لأنَّه سيحكي عمَّا رأى. قال: فقلتُ: لِكِبَرِ أمرِ الحديثِ وموقعِه مِن المسلمينَ، ولمعنىً بيِّنٍ، أمرُ الحديثِ جِدُّ فلا ينبغي أن يُقبَلَ بتساهلٍ، بل ينبغي الاحتياطُ. وهذا يدلُّنا على أنَّ أئمَّتَنا رحمهم اللهُ تعالى تَعِبوا، أتعبوا أنفسَهم تعبًا جليلًا مِن أجلِ الحفاظِ على بيضةِ السُّنَّةِ. والعجبُ أنَّ كثيرينَ، وكثيرينَ جدًّا في عصرِنا، ضيَّعوا السُّنَّةَ والمنهجَ. نسألُ اللهَ أن يَرُدَّ الجميعَ إلى السُّنَّةِ ردًّا جميلًا. ما يريدونَ أن يتعبوا. استُدرِجوا بغفلةٍ أو باستغفالٍ، لِمخالفةِ سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، ومخالفةِ منهجِ سلفِ الأُمَّةِ والعياذُ باللهِ. فقلتُ: لِكِبَرِ أمرِ الحديثِ وموقعِه مِن المسلمينَ، ولمعنىً. قال: وما هو؟ هناك معنىً عظيمٌ. قلتُ: قد تكونُ اللفظةُ تُترَكُ مِن الحديثِ فتُحيلُ معناهُ. أو يُنطَقُ بها بغيرِ لفظةِ المُحدِّثِ. والناطقُ بها غيرُ عامد المعنى كان غيرَ عاقلٍ للحديثِ، فلم نَقبَلْ حديثَه. لكن في الشهادةِ يأتي بأيِّ لفظٍ، أنْ فلانًا أخذَ مبلغًا من المالِ من فلانٍ، هو كذا. أنَّ فلانًا ضربَ فلانًا، فشجَّ رأسَه، شدَّ رأسَه، قطعَ رأسَه. أسالَ الدمَ من رأسِه، فتحَ رأسَه، كلُّها تدلُّ على الأرشِ الذي سيُحكَمُ به، ويُنظَرُ في الشدَّةِ إلى أينَ وصلتْ. مَعَانِيهِ أَطْيَبُ. الظنُّ بهِ أَبْيَنُ من الظنِّ في الشاهدِ الذي يُخشى أنْ يشهدَ لنفسهِ أو أنْ يشهدَ لبعضِ أقاربهِ؛ لأنَّ الشهادةَ للنفسِ قد تكونُ مُصيبةً وقد تكونُ مُخطئةً. فإذا كانتْ مُخطئةً، فالخطأُ سيكونُ في الحكمِ على إنسانٍ. الأبُ والعمُّ وذوو الرحم والصديق، وطولُ مجالسه أهلَ التنازعِ فيه. ومَن كان هكذا كان مقدَّمًا في الحفظِ، إنْ خالفَه مَن يقصُرُ عنه كان أولى أنْ يُقبَلَ حديثُ مِمَّن خالفَه مِن أهلِ التقصيرِ عنه. يعني: الناسُ ليسوا سواءً. فهناكَ مَن حياتُه في طلبِ علمِ الحديثِ، 00:51:43.020 --> 00:51:49 قال: طالت مجالستهم له. وطالت المدة، وكانوا ثقاتٍ. أعظم من الطبقة الثانية في الزهري، كليث بن سعدٍ مثلًا. ليث بن سعدٍ إمامٌ، وإنه ثقةٌ، لكن لم تطل مجالسته للزهريِّ. فإذا اختلف مالكٌ والليثُ في، عفوًا، مالكٌ؛ لأنه أكثر ملازمةً للزهريِّ، ولأنه من ثقاتِ أصحابهِ، ولأنه في الطبقة الأولى من أصحاب الزهريِّ. بينما ليثُ بن سعدٍ في الطبقة الثانية. وهكذا. فيُستدلُّ على إتقانِ الراوي لحديثِ شيخٍ بمقارنتهِ بحديثِ ثقاتِ تلاميذِ هذا الشيخِ. وإذا اختلفت الروايةُ، استدللنا على المحفوظِ منها والغلطِ بهذا. ووجوهٍ سواه. يعني، من خلالِ مقارنةِ الرواياتِ نستطيعُ أن نعرفَ أهلَ الضبطِ والحفظِ والإتقانِ من غيرهم وهكذا. ونعرفُ أيضًا الرواياتِ، ما هي الروايةُ المحفوظةُ من الروايةِ الشاذةِ، وما هي الروايةُ المعروفةُ من الروايةِ المنكرةِ وهكذا. تدلُّ على الصدقِ، ووجوهٌ سواه تدلُّ على الصدقِ والحفظِ والغلطِ. قد في غيرِ هذا الموضعِ. وأسألُ اللهَ التوفيقَ. إذًا هذا أصلٌ عظيمٌ يُؤصِّلُه الشافعيُّ -ما شاء الله- خطوةً خطوةً في شروطِ الحديثِ الصحيحِ المعروفةِ في كيفيةِ الكلامِ عن الرواةِ، ومعرفةِ ضبطِ الرواةِ، ومعرفةِ مراتبِ الرواةِ الذين تُقبلُ أحاديثُهم، ومتى يُقبلُ حديثٌ، ومتى يُردُّ، وأيضًا متى كيف نعرفُ ضبطَ الراوي من عدمِ ضبطهِ، وكيف نعرفُ الحديثَ المحفوظَ من الحديثِ الشاذِّ. فقال: فما الحجةُ لك في قبولِ خبرِ الواحدِ؟ كلُّ هذا كان في الكلامِ على الحديثِ الصحيحِ. فقال: طيب، تعالَ. فما الحجةُ لك في قبولِ خبرِ الواحدِ؟ وأنتَ لا تقبلُ شهادةَ لها؟ وما حجتكَ في؟ لماذا تعيدُ كلامًا أنا أظنُّكَ فهمتَ؟ ولم أقِسْ. الشأنُ في الروايةِ يُقاسُ على الشهادةِ. إنما سألتَ أنْ أمثِّلَه لكَ بشيءٍ تعرفُهُ أنتَ بهِ. أخبرُ منكَ بالحديثِ، يعني أنتَ أردتَ شيئًا عندكَ. بهِ الخبرةُ أكثرُ من خبرتِكَ بالحديثِ ف إنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ رضي الله عنه استشارَ الله عليكم، ما إسنادُها وأنتم تبحثونَ عن الأسانيدِ في أمورٍ كثيرةٍ، باللهِ عليكم لماذا التقليدُ الأعمى؟ وظللنا سنواتٍ طويلةً نقولُ: التقليدُ حرامٌ! فانظرْ للشافعيِّ، انظرْ للشافعيِّ رحمه الله تعالى. وللاعتزازِ بالمنهجِ، والاعتزازِ بالعلمِ ماذا يقول؟ يقولُ: "وتثبيتُ خبرِ الواحدِ أقوى من أن أحتاجَ إلى أن أمثِّلَه بغيره، بل هو أصلٌ في نفسِه". ما البديلُ؟ ماذا نفعلُ إذا لم ندخلِ الانتخاباتِ؟ ما عرفتم منهجَ رسولِ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم في الدعوةِ إلى اللهِ؟ نخشى نخشى؟ نخشى ماذا تخشون؟ الفتنةَ؟ الفتنةَ! في فتنةِ الديموقراطيةِ التي يُكفَرُ بواحًا بإجماعِ كلِّ كلِّ مَن يفهمُ دينَ اللهِ عز وجل. والذي قال: "الواقعُ أنَّ الذي يتأملُ جوهرَ الديموقراطيةِ يجدُها من صميمِ الإسلامِ". الواقعُ أنَّه يكذبُ على اللهِ عز وجل. فليتبْ قبلَ أن يأتيهُ الموتُ بغتةً. فالديموقراطيةُ شريعةٌ وأبِيٌّ، لهبٍ، وفوارقُ عظيمةٌ جدًّا بين الديموقراطيةِ وبين الإسلامِ، وبين الديموقراطيةِ والشورى. ولستُ في مقامِ الإيضاحِ، فقد أوضحتُ هذا في خُطَبٍ ومجالسَ كثيرةٍ إن شاء الله تعالى. وقد تكلمنا على هذا في بعضِ خُطَبِنا. فيعني انظرْ للشافعيِّ، وقد انتبهَ أنَّه توفيَ سنةَ 204، وهذا الكتابُ أملى هذه التي تُعتبرُ جزءًا من كتابِ الأمِّ أنَّه أملاها على الربيعِ في مصرَ، يعني بعدَ سنةِ 199 ومئة. يعني كان يوجدُ المعتزلةُ، وكان يوجدُ غيرُهم من أهلِ البدعِ. يكونُ راسخًا، ما تأتي الأمواجُ تُميلُه. المظاهراتُ خلافُ سنةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فجأةً المظاهراتُ فُرضتْ؟ "إنا للهِ وإنا إليهِ راجعون". الانتخاباتُ حرامٌ. فجأةً فُرضتْ؟ هل هذا دينٌ؟ والديموقراطيةُ كانت كفرًا، وأصبحنا نقرأُ: ماذا يرى المؤسسونَ؟ ضرورةَ تحقيقِ الديمقراطية وفق الشريعة الإسلامية وشريعة إبليس وفق الإسلام ومن أفعالكم إلا أن تتوبوا إلى الله عز وجل ونبرأ من المداخلة في بدعتهم فقط، وليس من الإسلام. في بدعتهم التي فرَّقوا بها صفَّ المسلمين. وجئتم أنتم بالبدعة العظمى التي كانت أكثر تفريقًا لصف المسلمين. وهي بدعة للانضواء تحت راية الديمقراطية. ويلهثون وراء فتوى للشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين حرَّم الحزبية. في كلام واضحٍ صريحٍ. وحرَّم التعاون مع أهل البدع ضد العلمانيين. قال: لأنَّ وموجودٌ. وموجودٌ كلامُه. بصوتي أو بالصوت والصورة. وكلامُه موجودٌ. أمسِكْ. إن كانت الشيخ أفتى منذ عشرين سنة، إن كانت حقًّا فلماذا ضيَّعتموها؟ رب العالمين يقول: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾. هو من أعظم الأمور. يتكلم في كيفية دخول الخلاء والخروج منه. وتكلم في التقاء الرجل مع امرأته في فراشيهما، فحديثُ الأول: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ" "وَالْخَبَائِثِ". و"غُفْرَانَكَ". والسنة ذِكْرَى أَهْلِ الْمَرْحَلَةِ، وَهُمْ أَهْلٌ. سَلَفِيُّونَ أَنْتُمْ؟ وَأَيْنَ الْمَنْهَجُ السَّلَفِيُّ؟ وَأَيْنَ مَنْهَجِيَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي نُصْرَةِ الدِّينِ؟ حَتَّى نَرْضَى بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ؟ من أمتع وأجلّ ما كُتب في تثبيت خبر الواحد، كتبه أبو محمد ابن حزمٍ رحمه الله تعالى. وأما كتأصيلٍ حديثي هذا تأصيلٌ علميٌّ، لكن كتأصيلٍ بالرواياتِ. فما كتبه إمامُ أهلِ الصنعةِ في صحيحه أبو عبد الله. فهكذا قلنا في تثبيت خبر الواحد استدلالًا بأشياءَ كلها أقوى من إجازة شهادة النساء. يعني أنت لستَ ممن أجاز المسلمون استدلالًا بالقرآن والسنة، ونحن عندنا أدلة أقوى بكثير من هذه الأدلة التي تستدل بها على تثبيت الشهادة. فقال: فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع؟ قلت: مِنَ الأُمُورِ الَّتِي تُظَنُّ، والمُحَدِّثُ بِمَا يُحِلُّ ويُحَرِّمُ، مَا يَجُرُّ إلى نفسه ولا إلى غيره، ولا يَدْفَعُ عنها ولا عن غيره شيئًا مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ الناسُ. يَعْنِي لَا يَأْتِي بِمَنْفَعَةٍ وَدَفْعٍ. هَذَا مِنَ الرَّمْزِ، يَعْنِي الشَّاهِدُ قَدْ يُخْشَى حتى الإنسانُ مِنَّا له حالةٌ. فقلتُ له: قد يكونُ غيرُ ذي الصدقِ من المسلمين صادقًا، في هذه الحالةِ. وفي أنْ يُؤتَمَنَ على خبرٍ، فيرى أنَّهُ يُعتَمَدُ على خبرِه فيهِ، فيَصدُقُ غايةَ الصدقِ، إنْ لم يكنْ تقوى، فحياءً من أنْ صلى الله عليه وسلم، إنما الذين هم من أهل الكسل. قال عبد العزيز -يعني حدثوا- عبد العزيز بن محمد الداراوردي عن محمد بن عجلان عن عبد الرحمن بن أخي عبد الوهاب بن بُخت النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ أَفْرَى 01:23:51 عن يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن أبي بكر بن سالم، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الذي يكذب عليَّ يُبنى له بيتٌ في النارِ». حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن عبد العزيز بن محمد، عن أسيد بن أبي أسيد صِدْقَهُ وكَذِبَهُ. يعني الرسولُ صلى الله عليه وسلم لم يُبِحِ الكذبَ ولم يُبِحْ أن نقبلَ الكذبَ، إنما أباحَ أن نقبلَ ممن حدَّثَ عن بني إسرائيلَ، سواءٌ كان يعني ممن هو مجهولٌ عندنا. ولم يُبِحْهُ أيضاً عمَّن يُعرفُ كذبُهُ، الذي هو من الكذابين. لا يجوزُ أن يُقبلَ كلامُهُ؛ لأنه لا يُروى عنه: «مَن حدَّثَ بحديثٍ وهو يراهُ كذبًا، فَهُوَ أحدُ الكاذبين». ومن حدَّثَ عن كذَّابٍ لم يبرأْ من الكذبِ؛ لأنه يرى الكذَّابَ في حديثِهِ كاذبًا. يعني: أيمثُلُ يجوزُ لك أن تُحدِّثَ وأنت تعلمُ أنه كذَّابٌ؟ لأنك بهذا تكونُ مؤيدًا لهذا، وهذا لا يجوزُ. ولا يُستدلُّ على أكثرِ صدقِ الحديثِ وكذبِهِ إلا بصدقِ المُخبِرِ وكذبِهِ. الخاصِّ القليلِ من الحديثِ. يعني: الأصلُ في التصحيحِ والتضعيفِ بحسبِ الرواةِ، إلا في القليلِ من الحديثِ، وذلك أن يُستدلَّ على الصدقِ والكذبِ فيه بأن يُحدِّثَ المُحدِّثُ ما لا يجوزُ أن يكونَ مثلُهُ. يعني مثلاً: يأتي إنسانٌ يقولُ: «عمرُ أمتي 500 سنة». عمرُ أمتي 500 سنة. هذا كلامٌ كذبٌ. أو إنسانًا يأتي ويعني مثلاً يقولُ: «أبو حنيفةَ سراجُ أمتي». طيب، شكرًا. «ويكونُ في أمتي رجلٌ يقالُ له محمدُ بنُ إدريسَ أشدُّ على أمتي من إبليسَ». فهذا من الكذبِ السَّمِجِ. أن الشافعيَّ رحمه الله تعالى عليه يكونُ أكذبَ أو أشدَّ على أن يكونَ أشدَّ على الأمةِ من إبليسَ. فهذا الكذبُ السَّمِجُ بمثلِ هذا، ولو كان بأصحِّ أسانيدِ الدنيا، معناه أنه شريطٌ ورقٌ له اسمُهُ. أو ما يخالفهما، وأثبتُ وأكثرُ دلالاتٍ بالصدقِ منه حديثٌ خالفَتْهُ أحاديثُ أكثرُ صدقًا منه. وإذْ فرَّقَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بين الحديثِ عنه والحديثِ عن بني إسرائيلَ، فقال: «حدِّثوا عني ولا تكذبوا عليَّ». فالعلمُ إنْ شاء اللهُ يُحيطُ أن الكذبَ الذي نهاهم عنه الكذبُ الخفيُّ. وذلك الحديثُ عمَّن لا يُعرفُ صدقُهُ. تُحدِّثُ حديثًا لا تعلمُ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يجب الاحتياط". فإذا كنت لا تعرف صدق المخبر فلا يجوز التحدث عنه؛ لأن الكذب إذا كان منهيًا عنه على كل حال، فلا كذب أعظم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو الأشبال -طيب الله ثراه-: وهذا البحث الجليل الذي كتبه الشافعي رحمه الله، عليهِ وسلَّمَ وبارِكْ على سيِّدِ الأوَّلينَ والآخِرينَ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ
